سلطة المنطقة الحرة لجبل علي

لوائح شركات الأوفشور لسنة 2018

عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة

[حدد اسم الشركة]

عقد تأسيس شركة 
[حدد اسم شركة الأوفشور]
("الشركة")

1.   اسم الشركة


اسم الشركة هو [حدد اسم شركة الأوفشور].
2. المكتب المسجل

العنوان المسجل للشركة هو: [حدد العنوان]، دبي.

 
الوكيل المسجل
الوكيل المسجل للشركة [حدد اسم الوكيل المسجل] وعنوانه [حدد عنوان الوكيل المسجل].
3. الأهداف

3-1 الأهداف التي تأسيس الشركة من أجلها هي:

مزاولة نشاط الاستثمار في المشاريع التجارية واستثمار وإقامة مشاريع تجارية وصناعية وزراعية وتطوير المشاريع والأنشطة التجارية العامة وأي أنشطة يجوز ممارستها وفقًا للوائح شركات الأوفشور لعام 2018 لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي، وما يطرأ عليها من تعديلاتٍ بين وقتٍ وآخر. 
يحق للشركة حيازة و/أو شراء حصة و/أو امتلاك شركة أخرى بالكامل أو امتلاك أسهم في شركات أخرى و/أو كيانات تجارية في أي مكانٍ بالعالم و/أو امتلاك عقار على نظام التملك الحر حسبما توافق عليه سلطة المنطقة الحرة لجبل علي. 

3-2 لا يجوز للشركة:

(1) مزاولة أي نشاط تجاري بشكل مباشر بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

(2) استئجار أي عقار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بخلاف أي عقد إيجار مشار إليه في اللائحة 4-3(هـ)؛

(3) مزاولة الأعمال المصرفية؛

(4) مزاولة أعمال أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أو وكيل تأمين أو وسيط تأمين؛ أو
(5) مزاولة أي أعمال أخرى قد تحظرها السلطة من حين لآخر.

3-3 ويُسمح للشركة بالآتي:
(1) ممارسة أي من القيود المشار إليها بالبند 4-2 خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؛
(2) العمل مع المستشارين القانونيين أو المحاسبين أو شركات الإدارة أو الأشخاص المماثلين الآخرين الذين يزاولون الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

(3) إعداد الدفاتر والسجلات والاحتفاظ بها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

(4) عقد اجتماعات أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

(5) استئجار أي عقار للاستخدام كمكتب مسجل في أي منطقة تملك حر بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطة عليه؛
(6) تملك أي عقار بإحدى مناطق التملك الحر بدولة الإمارات العربية المتحدة؛
(7) تملك أي حصة في أي شركة عاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو
(8) تملك حساب لدى أي بنك في الإمارات العربية المتحدة.

3-4 إذا رغبت الشركة في مزاولة التجارة أو الأعمال الأخرى في المنطقة الحرة أو في أي مكان آخر في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يلزم عليها الحصول من السلطات المختصة على الرخصة المطلوبة لمزاولة التجارة أو الأعمال الأخرى وفقًا للجزء 17 من اللوائح.

4. رأس المال 

رأس مال الشركة هو [حدد رأس المال] مقسمًا إلى [حدد عدد الأسهم] سهمًا، قيمة كل منها [قيمة الأسهم] درهم إماراتي ([حدد السعر] درهم إماراتي).
5. نفاذ النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام اللوائح، يعد هذا النظام الأساسي، عند تسجيله، مُلزمًا للشركة وأعضائها بنفس القدر كما لو أنَّه موقَّعٌ من قِبل الشركة ومن قِبل كل عضو، ويشتمل على تعهدات من جانب الشركة وكل عضو بالالتزام بجميع أحكام النظام الأساسي.

6. تعديل النظام الأساسي

6-1 مع مراعاة أحكام اللوائح، يجوز للشركة بموجب قرار تعديل نظامها الأساسي.

6-2 بصرف النظر عن أي شيء في النظام الأساسي، لا يكون أي عضو بالشركة ملزمًا بأي تعديل يتم إجراؤه على النظام الأساسي بعد التاريخ الذي أصبح فيه عضوًا، إذا كان التعديل:

(1) يشترط عليه شراء أو الاكتتاب بخصوص أسهم أكثر من العدد الذي يملكه في تاريخ إجراء التعديل؛ أو

(2) يزيد بأي كيفية التزامه عما كان عليه في تاريخ ذلك التعديل بخصوص المساهمة في رأس مال الشركة أو دفع أموال إلى الشركة؛
(3) ما لم يوافق كتابة على الالتزام بالتعديل، سواء قبل أو بعد إجراء التعديل.

7. يكون للشركة صفة الشخص الطبيعي وحقوقه وامتيازاته.

8. لا تكون صلاحية الشركة مقيدة بأي شيء في نظامها الأساسي أو بسبب تصرف أعضائها.

نحن، الموقعون أدناه، والمذكورة أسماؤنا وعناويننا وأوصافنا، نرغب في تأسيس شركة أوفشور طبقـًا لعقد التأسيس الماثل، ونوافق على الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة المذكورة إزاء أسمائنا، وعليه وُقِّع هذا العقد في ____ لعام 2018 بين الأطراف المشار إليهم في العقد. 
وقد اتفقنا على أن يكون رأس مال الشركة [________] درهم إماراتي ([____] درهم إماراتي): 
	الاسم والعنوان
	عدد الأسهم
	قيمة الأسهم (بالدرهم)
	التوقيع

	الاسم:

العنوان:
	[العدد]
	[القيمة] درهم إماراتي
	_________

	الاسم:

العنوان:
	[العدد]
	[القيمة] درهم إماراتي
	_________


وقَّعه:
___________________
[حدد اسم المساهم]

(المساهم)

التاريخ: ___/___/2018
النظام الأساسي 

[حدد اسم الشركة]
العنوان المسجل في: [حدد العنوان المسجل]
("الشركة")

1.  رأس المال
1-1 رأس مال الشركة هو [حدد رأس المال] درهمًا إماراتيًّا [حدد رأس المال كتابة] درهمًا إماراتيًّا، مقسمًا إلى [حدد عدد الأسهم] ([حدد عدد الأسهم بالأرقام])، قيمة كل سهم [حدد قيمة كل سهم بالأرقام] ([حدد قيمة كل سهم كتابة]) درهمًا إماراتيًّا.
1-2 مع مراعاة أحكام اللوائح، يجوز إصدار أي سهم مع الحقوق أو القيود التي تقررها شركة الأوفشور بموجب قرارٍ.
1-3 لا تعترف الشركة بأي شخص بصفته يملك أي أسهم على سبيل الأمانة ولا تكون الشركة ملزمة أو لا تعترف بأي سهم باستثناء حق مطلق للمالك في السهم بالكامل.
2. الأنشطة

2-1 يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست الشركة لأجله في مزاولة نشاط الاستثمار التجاري والمشاريع الصناعية والزراعية وتطوير مشاريع أخرى والأنشطة التجارية العامة وأي أنشطة يجوز ممارستها وفقًا للوائح.
2-2 يحق للشركة حيازة و/أو شراء حصة و/أو امتلاك شركة أخرى بالكامل أو امتلاك أسهم في شركات أخرى و/أو كيانات تجارية في أي مكانٍ بالعالم و/أو امتلاك عقار على نظام التملك الحر حسبما توافق عليه السلطة. 

2-3 لا يجوز للشركة مزاولة أي أنشطة محظورة بموجب اللائحة 14 من اللوائح.
3. شهادات الأسهم

3-1 
كل عضو، عندما يصبح مالك لأي أسهم، يحق له الحصول مجانـًا على شهادة واحدة بخصوص جميع الأسهم المملوكة له (وشهادة بخصوص القدر المتبقي من الملكية، عند التنازل عن جزء من ملكيته للأسهم) أو عدة شهادات كل شهادة منها بخصوص سهم واحد أو أكثر من أسهمه عند دفع المبلغ المعقول لرسوم كل شهادة بعد الشهادة الأولى وفق ما يحدده أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد كل شهادة عدد والأرقام المميزة (إن وجدت) للأسهم المرتبطة بها. ولا يلزم الشركة إصدار أكثر من شهادة واحدة بخصوص الأسهم المملوكة بالتضامن بواسطة عدة أشخاص، وإن تسليم شهادة لمالك بالتضامن واحد تشكل تسليمًا كافيًا لجميع الملاك المتضامنين.
3-2 في  حال طمست شهادة الأسهم أو تمزقت أو فقدت أو تلفت، فإنه يجوز تجديدها وفق شروط (إن وجدت) تقديم دليل والتعويض عن ودفع النفقات المعقولة المتحملة بواسطة الشركة في التحقيق بشأن الدليل وفق ما يقرره أعضاء مجلس الإدارة، ولكن خلاف ذلك تكون مجانًا، وكذلك (في حالة الطمس أو التمزق) عند تسليم الشهادة القديمة.
4. نقل ملكية الأسهم

4-1 يلزم أن يكون نقل ملكية أي سهم بالشركة من خلال سند نقل ملكية محرر خطيًّا. ويُقدَّم سند نقل الملكية إلى مسجل الشركات لاعتماده.
4-2 ويصبح سند نقل الملكية نافذًا فقط أمام الشركة أو أي أطراف أخرى اعتبارًا من تاريخ تسجيل نقل ملكية أي سهم لدى السلطة.
5. التغيير في رأس مال الأسهم
5-1 يجوز للشركة، بموجب قرار، تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الماثل بغرض:
(1) زيادة رأس مال أسهم الشركة بإصدار أسهم جديدة، أو زيادة القيمة الاسمية لأي سهم؛
(2) تقسيم الأسهم أو دمجها إلى:
(1) عدد أسهم أقل من عددها السابق، مما يؤدي إلى زيادة قيمة كل سهم؛
(2) عدد أسهم أكبر من عددها السابق، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة كل سهم؛
شريطة أن تظل القيمة الإجمالية للأسهم كما هي قبل الدمج أو التقسيم أو بعدهما.
(3) إصدار أسهم نظير مقابل غير نقدي، متى ما جرى تأكيد قيمة المقابل غير النقدي خطيًّا من قِبل أي مدقق حسابات، ويكون مدقق الحسابات معتمدًا من مسجل الشركات؛ و
(4) خفض رأس المال من خلال:
(1) خفض قيمة الأسهم، إما من خلال (1) إعادة جزء من القيمة إلى العضو؛ أو (2) إعفاء العضو من المبلغ غير المسدد على أسهمه؛ أو
(2) إلغاء رأس المال المدفوعة، ليعكس (1) أي خسارة تكبدتها الشركة؛ أو (2) متى لم تعد أصول الشركة المتاحة تمثل رأس مال الأسهم،
شريطة الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح؛ و
(5) شراء أسهمه، شريطة موافقة مسجل الشركات.
6. أيلولة الأسهم 
6-1 في حال انتقال ملكية أي سهم عن طريق الإرث أو التركة، يتعين على أي من الورثة (أو ممثله الشخصي)، أو الموصى له تقديم طلب إلى الشركة لتسجيل نقل الملكية بسجل الأعضاء بعد موافقة مسجل الشركات.
6-2 في حال كان نقل الملكية قابلًا للنفاذ بموجب حكم محكمة، يُسجل نقل الملكية بسجل الأعضاء وفقًا لحكم المحكمة ذلك. ويصبح المنقول إليه قادرًا على ممارسة الحقوق الناتجة عن نقل الملكية اعتبارًا من تاريخ ذلك التسجيل.
6-3 ويكون لأي شخص يصبح له حق في أي سهم نتيجة لوفاة أي عضو أو إفلاسه الحقوق التي يخول بها أي مالك سهم، باستثناء أنه لا يحق له، قبل تسجيله كمالك للسهم، حضور أي جمعية للشركة أو التصويت فيها.
7. الدعوة إلى الجمعية
7-1 يجوز لأي عضو مجلس إدارة، ويتعين على أمين السر متى طلب منه أي عضو مجلس إدارة، الدعوة إلى انعقاد اجتماع.
7-2 ويلزم أن يحدد الإخطار بجمعية أعضاء مجلس الإدارة:
(1) التاريخ والوقت المقترحين لتلك الجمعية؛
(2) مكان انعقادها؛
(3) جدول أعمال بالبنود التي ستُطرح بالجمعية؛
(4) أي مستندات ثبوتية يلزم الاطلاع عليها قبل الجمعية؛ و
(5) إذا كان متوقعًا أن أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الجمعية لن يكونوا بنفس المكان، الطريقة المقترحة ليتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض خلال الجمعية.
7-3 يُدعى إلى أي جمعية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب إخطار لا تقل مدته عن 5 أيام، ما لم يوافق أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين (الذين يحق لهم التصويت على أي أمر يُطرح في الجمعية) على إخطار مدته أقل.
8. أعضاء مجلس الإدارة البدلاء
8-1 يجوز لأي عضو مجلس إدارة (بخلاف أي عضو مجلس إدارة بديل) تعيين أي عضو مجلس إدارة آخر، أو أي شخص آخر تتم الموافقة عليه بموجب قرار لأعضاء مجلس الإدارة وتكون لديه الرغبة في التصرف كعضو مجلس إدارة بديل، ويجوز عزله من منصبه كعضو مجلس إدارة بديل من قِبل عضو مجلس الإدارة الذي عيَّنه.
8-2 يحق لأي عضو مجلس إدارة بديل استلام نفس إخطار جمعيات أعضاء مجلس الإدارة وجميع جمعيات لجان أعضاء مجلس الإدارة التي يكون العضو الذي عينه عضوًا بها ويحق له استلام تلك الإخطارات وحضور أي جمعية والتصويت فيها في غياب عضو مجلس الإدارة الذي عينه، وبشكل عام، يؤدي جميع وظائف العضو الذي عينه في غيابه، ولا يحق له الحصول على أي أتعاب من الشركة نظير خدماته كعضو مجلس إدارة بديل.
8-3 باستثناء ما يرد خلافًا لذلك بالنظام الأساسي، يعتبر أي عضو مجلس إدارة بديل لجميع الأغراض عضو مجلس إدارة ويكون وحده مسؤولًا عن تصرفاته وتقصيره ولا يعتبر وكيلًا لعضو مجلس الإدارة الذي عينه.
9. صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة
9-1 يكون لعضو (أعضاء) مجلس الإدارة مجتمعين الصلاحية والسلطة الكاملتين للقيام بجميع أو أيٍّ مما يلي: 

1.  تأسيس فروع و/أو إنشاء الشركات الفرعية و/أو أي نوع من الشركات داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة وخصوصًا الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتوقيع أي مستندات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية أو نماذج الطلبات أو السندات أو القرارات ذات الصلة بها وتحرير أي قرار لتعيين/استقالة وتفويض المدير العام أو أمين سر الشركة التي يشغل فيها منصب المساهم؛

2. شراء أي أسهم في شركات داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة باسم الشركة وبالنيابة عنها، وإبرام المشاريع المشتركة وبيع والتنازل عن أي أسهم مملوكة للشركة، أو تحرير أي قرار لزيادة أو تخفيض رأس المال لأي شركات يملك فيها أسهمًا، أو إصدار أي قرار بالنيابة عن الشركة لحل أو تصفية الشركة التي تملك فيها الشركة أسهمًا أو أي قرارات أخرى مهما كانت طبيعتها؛

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أي اتفاقيات و/أو قرار / قرارات أمام جميع الجهات المختصة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكاتب العدل أو دوائر التنمية الاقتصادية أو وزارة الاقتصاد أو غرفة التجارة أو أي جهات حكومية أو شبه حكومية أخرى في جميع أنحاء العالم؛ 

4. تحرير وتقديم جميع المعاملات والاتفاقيات والقرارات والمستندات والنماذج إلى الجهات المختصة وتوقيع أي اتفاقيات وقرارات للتنازل عن الأسهم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ملحق النظام الأساسي للشركة وأي تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي تكون الشركة مساهمًا فيها؛ 
5. فصل وتعيين مدراء العموم الجدد في الشركة التي تشغل الشركة فيها منصب مساهم أو إجراء أي تعديلات أخرى بالنيابة عن الشركة بصفتها مساهمًا لمنح مدراء العموم جميع الصلاحيات المالية والمصرفية والإدارية والتجارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحق في فتح وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية ورهن وبيع وشراء الأوراق المالية والضمانات والقروض والتسهيلات البنكية والسلطات والصلاحيات الأخرى دون أي قيود وتوقيع القرارات أو التعديلات الخاصة بعقد التأسيس المتعلق بذلك؛ و

6. تعيين وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين لتمثيل الشركة والمثول أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم والمحاكم المشابهة لها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المحكمة الاتحادية العليا وجميع محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم درجة أولى ومحاكم التنفيذ في أي مكان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتعيين وكلاء تحصيل الديون للشركة. 

9-2 مع مراعاة اللوائح، وأي تعليمات صادرة بموجب قرار، تٌدار أعمال الشركة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة. لا يؤدي أي تعديل للنظام الأساسي ولا أي توجيه إلى إبطال أي تصرف سابق لأعضاء مجلس الإدارة، من المفترض أن يكون ساري المفعول إذا لم يتم إجراء التعديل أو إصدار التعليمات. ولا يجوز تقييد الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 43 هذه بسبب أي صلاحية خاصة ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب النظام الأساسي واجتماع لأعضاء مجلس الإدارة يحضر فيه النصاب القانوني ويجوز فيه ممارسة جميع الصلاحيات التي يمارسها أعضاء مجلس الإدارة.
9-3 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب وكالة قانونية أو غير ذلك، تعيين أي شخص وكيلاً لشركة الأوفشور للأغراض ووفق الشروط التي يحددونها؛ بما في ذلك منح الوكيل سلطة تفويض جميع أو أي من صلاحياته التي يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ممارستها.
10. تنحية أعضاء مجلس الإدارة وإقالتهم

يصبح منصب عضو مجلس الإدارة شاغرًا إذا: -
(1) توقف عن كونه عضو مجلس إدارة بموجب أي حكم في اللوائح أو أصبح ممنوعًا بموجب القانون من العمل كعضو مجلس إدارة؛ أو
(2) أشهر إفلاسه أو اتخذ أي ترتيب أو تسوية مع دائنيه بشكل عام؛ أو
(3) استقال من منصبه بموجب تقديم إخطار للشركة؛ أو
(4) تغيب عن اجتماعات أعضاء المجلس المعقودة خلال تلك الفترة وذلك لمدة تزيد عن ستة أشهر متعاقبة دون إذن من أعضاء مجلس الإدارة وقرر أعضاء مجلس الإدارة اعتبار المنصب شاغرًا؛ أو
(5) قررت الشركة ذلك بموجب قرار.
11. تعيينات ومصالح أعضاء مجلس الإدارة

11-1 ما لم يحدد خلافًا لذلك بموجب قرار، لا يخضع عدد أعضاء مجلس الإدارة (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة البدلاء) لأي حد أقصى، ولكنه يتألَّف من عضو واحد على الأقل.
11-2 مع مراعاة اللوائح، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين عضو واحد أو أكثر منهم لشغل منصب المدير الإداري أو لشغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة ويجوز لهم إبرام اتفاق أو ترتيب مع أي عضو مجلس إدارة بخصوص تعيينه بواسطة الشركة أو بخصوص تقديمه أي خدمات خارج نطاق المهام المعتادة لعضو مجلس الإدارة. وأي تعيين أو اتفاق أو ترتيب من هذا القبيل يجوز تنفيذه وفق الشروط التي يحددها أعضاء مجلس الإدارة ويجوز لهم دفع أجر إلى أي عضو مجلس إدارة من هذا القبيل نظير خدماته، وفق ما يرونه مناسبًا. وأي تعيين لعضو مجلس إدارة في منصب تنفيذي يلزم إنهائه في حالة توقفه عن كونه عضو مجلس إدارة في الشركة.
11-3 مع مراعاة اللوائح، وشريطة إفصاحه إلى أعضاء مجلس الإدارة عن طبيعة ومدى أي مصالح مادية له، إن عضو مجلس الإدارة، بصرف النظر عن منصبه: -
(1) يجوز أن يكون طرفًا، أو له مصلحة بأي كيفية أخرى، في أي معاملة أو اتفاقية مع الشركة أو يكون للشركة مصلحة فيها؛
(2) يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر في، أو موظف لدى، أو طرف في أي معاملة أو اتفاقية أخرى مع، أو له مصلحة في، أي كيان اعتباري مدعوم بواسطة الشركة أو تملك الشركة مصلحة فيه؛ و
(3) لا يجوز، بحكم منصبه، أن يخضع للمساءلة أمام الشركة بشأن أي منفعة يحصل عليها من أي منصب أو وظيفة أو من أي معاملة أو اتفاقية أو من أي مصلحة في أي معاملة أو اتفاقية ولا يتم إبطال ذلك على أساس أي مصلحة أو منفعة من هذا القبيل.
11-4 تحقيقاً لأغراض المادة 11-3:
(1) أي إخطار عام مقدم لأعضاء مجلس الإدارة بأن عضو مجلس إدارة يتعين اعتباره له مصلحة من الطبيعة والنطاق المحددين في الإخطار في أي معاملة أو اتفاقية يكون لشخص محدد أو فئة أشخاص مصلحة فيها يلزم اعتباره إفصاح بأن عضو مجلس الإدارة لديه مصلحة في أي معاملة من الطبيعة والنطاق المحددين؛ و
(2) أي مصلحة ليس لدى عضو مجلس الإدارة علم بها وليس من المتوقع على نحو معقول أن يكون على علم بها لا يجوز معاملتها على أنها مصلحة تخصه.
12. إجراءات أعضاء مجلس الإدارة

12-1 مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تنظيم إجراءاتهم وفق ما يرونه مناسبًا. ويتعين على أمين السر، بناء على طلب عضو مجلس إدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة. ويُبتُّ في المسائل المطروحة في أي اجتماع بأغلبية الأصوات. وفي حال تعادُلِ الأصوات، يكون لرئيس الاجتماع صوت ثانٍ أو صوت مرجح. ويحق لعضو مجلس الإدارة الذي يكون عضو مجلس إدارة بديل في حال غياب العضو المعيِّن له الإدلاء بصوت مستقل بالنيابة عن العضو المعيِّن له بالإضافة إلى صوته الشخصي.
12-2 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تحديد النصاب القانوني لتداول بنود أعمال أعضاء مجلس الإدارة وما لم يتم تحديده بأي عدد آخر فإنه يكون اثنين، ما لم يكن هناك عضو مجلس إدارة واحد، ففي هذه الحالة، يتكون النصاب القانوني من شخص واحد. وأي شخص يشغل المنصب فقط بصفته عضو مجلس إدارة بديل يلزم، في حالة غياب العضو المعين له، حسابه في النصاب القانوني.
12-3 أعضاء مجلس الإدارة المستمرين أو عضو مجلس الإدارة الوحيد المستمر يجوز لهم/له التصرف بصرف النظر عن أي مناصب شاغرة في مجلس الإدارة، ولكن إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من العدد المحدد كنصاب قانوني، فإن أعضاء مجلس الإدارة المستمرين أو عضو مجلس الإدارة الوحيد المستمر يجوز لهم/له التصرف فقط لأغراض شغل المناصب الشاغرة أو الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، ولا ينطبق ذلك في حال كان هناك عضو مجلس إدارة واحد.
12-4 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين رئيس مجلس إدارة ويجوز لهم في أي وقت إقالته من ذلك المنصب. وما لم يكن غير راغب في فعل ذلك، يتولى عضو مجلس الإدارة المعين هذا رئاسة كل اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة يحضر فيه. وفي حالة عدم وجود عضو مجلس إدارة يشغل ذلك المنصب، أو في حالة عدم رغبة عضو مجلس الإدارة الشاغل للمنصب في رئاسة الاجتماع أو في حالة عدم حضوره في غضون خمس دقائق بعد الموعد المحدد لعقد الاجتماع، فإنه يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تعيين عضو مجلس إدارة آخر لتولي رئاسة الاجتماع.
12-5 جميع التصرفات التي يتم تنفيذها بواسطة أعضاء مجلس الإدارة، أو لجنة أعضاء مجلس إدارة، أو بواسطة شخص متصرف بصفته عضو مجلس إدارة يلزم - بصرف النظر عن أنه يتم بعد ذلك اكتشاف أنه كان هناك خلل في تعيين أي عضو مجلس إدارة أو أن أي منهم كان غير مؤهل لشغل المنصب أو كان هناك منصب شاغر أو لم يكن من حقه التصويت - اعتبارها سارية المفعول كما لو أن كل شخص من هذا القبيل تم تعيينه حسب الأصول وكان مؤهل وكان مستمر كعضو مجلس إدارة وكان يحق له التصويت.
12-6 أي قرار كتابي موقع بواسطة جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم تلقي إخطار اجتماع أعضاء مجلس الإدارة أو (حسب مقتضى الحال) لجنة أعضاء مجلس إدارة مدعو إليه ومنعقد حسب الأصول يجوز أن يتألف من عدة وثائق في صيغة مماثلة كل منها موقعة بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة؛ ولكن أي قرار موقع بواسطة عضو مجلس إدارة بديل لا يحتاج أيضًا إلى توقيعه بواسطة العضو المعين له وفي حالة توقيعه بواسطة عضو مجلس إدارة عين عضو مجلس إدارة بديل، فإنه لا يحتاج إلى توقيعه بواسطة عضو مجلس الإدارة البديل بهذه الصفة.
12-7 لا يتم حساب عضو مجلس الإدارة في النصاب القانوني الحاضر في اجتماع بخصوص قرار لا يحق له التصويت عليه.
12-8 يجوز للشركة بموجب قرار تعليق أو تخفيف لأي مدى، سواء بشكل عام أو بخصوص أي مسألة خاصة، أي أحكام في النظام الأساسي تمنع عضو مجلس الإدارة من التصويت في اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة أو اجتماع للجنة أعضاء مجلس إدارة.
12-9 في حالة إثارة مسألة في اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة أو اجتماع لجنة أعضاء مجلس إدارة بخصوص حق عضو مجلس إدارة في التصويت، فإن المسألة يجوز، قبل فض الاجتماع، إحالتها إلى رئيس الاجتماع ويكون قراره بشأن أي عضو مجلس إدارة خلافه هو نفسه نهائيًا وحاسمًا.
13. أصوات الأعضاء
13-1 ويكون لكل عضو (بصفته فردًا) حاضر بشخصه أو (بصفته كيانًا اعتباريًّا) حاضر من خلال ممثل مفوض حسب الأصول، وليس نفسه عضوًا مخولًا بالتصويت، صوت واحد عن كل سهم يملكه.
13-2 وفي حالة الملاك بالتضامن، يُقبل الصوت المدلي به من المالك الأقدم من بينهم، سواءً بشخصه أو بالوكالة، مع استبعاد أصوات حملة الأسهم بالتضامن الآخرين؛ وتحدد الأقدمية من خلال ترتيب أسماء حملة الأسهم في سجل الأعضاء.
13-3 ولا يجوز الاعتراض على أحقية أي مصوِّتٍ باستثناء ما يكون في الجمعية المؤجلة التي اعتُرِض على الصوت فيها، وكل صوت لم يتم الاعتراض عليه بالجمعية يعتدُّ به. ويحال أي اعتراض يقدم في الوقت المناسب إلى رئيس الجمعية ويكون قراره نهائيًّا وحاسمًا.
13-4 يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل شخصي أو بالوكالة. ويجوز لأي عضو تعيين أكثر من وكيل للحضور معًا في نفس الوقت.
13-5 ويلزم أن يكون أي سند بتعيين أي وكيل في صيغة خطية ووفق الصيغة المعتادة، أو حسبما يوافق عليه مجلس الإدارة، ويوقع من قِبل العضو المعيِّن أو ممن ينوب عنه.
14. أمين السر
مع مراعاة اللوائح، يتم تعيين أمين سر بواسطة أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء لمدة ونظير أجر ووفق الشروط التي يراها أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء مناسبة. ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء استبدال أمين السر بموجب قرار خطي.
15. محاضر الاجتماعات

يلزم إعداد محاضر اجتماعات تلخِّص النقاشات التي دارات بالاجتماعات. وتسجَّل المحاضر وقرارات أعضاء مجلس الإدارة في سجل أعضاء مجلس الإدارة، ويحفظ بالمكتب المسجل للشركة. ويجوز لأي من الأعضاء أو أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على السجل بشكل شخصي أو بالوكالة.
16. توزيعات أرباح الأسهم

16-1 مع مراعاة اللوائح، يجوز للشركة، بموجب قرار، إعلان أرباح الأسهم وفق حقوق الأعضاء، ولكن يلزم ألا تتجاوز توزيعات أرباح الأسهم المبلغ الموصى به من قِبل أعضاء مجلس الإدارة.
16-2 مع مراعاة اللوائح، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة دفع أرباح أسهم مرحلية إذا تبين لهم أنه من المبرر بموجب أرباح الشركة توزيع أرباح أسهم مرحلية.

16-3 لا تحمل أي أرباح أسهم أو أموال أخرى واجبة الدفع بخصوص أي سهم فائدة في مواجهة الشركة.
16-4 أي أرباح أسهم تظل غير مطالب بها لمدة 10 سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة الدفع يلزم، إذا قرر أعضاء مجلس الإدارة ذلك، مصادرتها وتتوقف عن كونها مستحقة على الشركة.
17. الحسابات والتدقيق

يتعين على الشركة تعيين مدققي حسابات لفحص الحسابات وتقديم تقرير بشأنها وفق اللوائح.
18. الإخطارات

18-1 أي إخطارات مطلوب إعطائها إلى أو بواسطة أي شخص طبقـًا للنظام الأساسي، يلزم أن تكون مكتوبة، باستثناء إخطار الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يُشترط أن يكون مكتوبًا.
18-2 أي عضو يحق له تلقي أي إخطار، فإنه يتعين إعطائه له طبقـًا للنظام الأساسي. ويجوز للشركة تقديم إخطار للعضو سواء من خلال التسليم باليد أو عن طريق إرساله عبر البريد في مظروف مدفوع أجرة البريد مقدمًا موجه إلى العضو في عنوانه المسجل أو من خلال تركه في ذلك العنوان. وفي حالة ملاك الأسهم المتضامنين، يتم إعطاء جميع الإخطارات للمالك المتضامن المذكور اسمه أولاً في سجل الأعضاء بخصوص الملكية بالتضامن وأي إخطار معطى بهذه الكيفية يلزم أن يكون إخطارًا كافيـًا لجميع ملاك الأسهم المتضامنين.
18-3 أي عضو حاضر، سواء شخصيًا أو بالوكالة، في أي اجتماع للشركة أو ملاك أي فئة أسهم في الشركة يلزم اعتباره تلقى إخطار الاجتماع، و، عند اللزوم، الأغراض المدعو إلى عقد الاجتماع من أجلها.
18-4 كل شخص يصبح من حقه امتلاك سهم يتعين عليه الالتزام بأي إخطار بخصوص ذلك السهم يكون، قبل إدراج اسمه في سجل الأعضاء، قد تم إعطائه حسب الأصول للشخص الذي استمد ملكيته منه.
18-5 إن الدليل الذي يثبت أن مظروف مشتمل على إخطار تم توجيهه بشكل مناسب وتم دفع رسوم البريد وتم إيداعه في البريد بشكل مناسب يلزم أن يشكل دليلاً حاسمًا على أن الإخطار قد تم إعطائه. ويعتبر الإخطار قد تم تسليمه بعد انقضاء 72 ساعة من إرسال ظرف الإخطار.
18-6 يجوز للشركة إعطاء إخطار للأشخاص الذين لهم حق في سهم نتيجة وفاة أو إفلاس عضو من خلال إرساله أو تسليمه، بأي كيفية مصرح بها بموجب النظام الأساسي بخصوص إعطاء إخطار لعضو، ويكون موجه إليهم بالاسم أو بصفة ممثلي المتوفى أو أمين الإفلاس أو بموجب أي وصف مماثل إلى العنوان المقدم لهذا الغرض بواسطة الأشخاص الذين يدعون هذه الأحقية في الملكية. وحتى تقديم عنوان من هذا القبيل، فإنه يجوز إعطاء الإخطار بأي كيفية كان من المفترض أن يتم إعطائه بها في حالة عدم حدوث الوفاة أو الإفلاس.
19. التعويض

بالقدر الذي تسمح به اللوائح، كل موظف حالي أو سابق في الشركة يلزم تعويضه من أصول الشركة عن أي خسائر أو التزامات يتحملها بسبب شغله لمنصبه.
20. التفسير:

في هذا النظام الأساسي، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة قرين كل منها: 
	المصطلح
	التعريف

	النظام 
	يقصد به النظام الأساسي لشركة الأوفشور

	السلطة
	يقصد بها سلطة المنطقة الحرة لجبل علي

	عضو مجلس الإدارة
	يقصد به أي شخصية طبيعية تشغل منصب عضو مجلس إدارة

	العضو
	يقصد به أي شخص آخر يوافق على أن يصبح مساهمًا بأي شركة أوفشور، ويسجل اسمه في سجل أعضائها

	الممثل الشخصي
	يقصد به منفذ الوصية أو الوصي لأي شخص متوفَّى آنذاك

	اللوائح
	يقصد بها لوائح شركات الأوفشور بسلطة المنطقة الحرة لجبل علي لسنة 2018، بما في ذلك أي تعديلات تطرأ عليها ويُعمل بها آنذاك

	مسجل الشركات
	يقصد به مسجل الشركات الذي يُعيَّن وفقًا للائحة 119 من اللوائح

	الوكيل المسجل
	يقصد به المعنى المحدد له في اللائحة 32 من اللوائح

	القرار
	يقصد به أي قرار يصدر عن 75% من الأعضاء المخولين بالتصويت شخصيًّا، أو بالوكالة متى كان ذلك مسموحًا به، في أي جمعية عمومية يحدد إخطارها الغرض من القرار الصادر حسب الأصول.

	الأسهم
	يقصد بها الأسهم في رأس مال الشركة.


ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تحمل الكلمات أو التعبيرات الواردة في هذا النظام الأساسي نفس المعاني الواردة لها في اللوائح؛ ولكن باستثناء أي تعديل تشريعي لها غير سارٍ المفعول عندما تصبح هذه اللوائح ملزمة لشركة الأوفشور.
وإشهادًا على ما تقدم، وقع ممثل المساهم على النظام الأساسي الماثل في اليوم والشهر المذكورين في صدره. 

وقَّعه:
___________________

[                  ]

(المساهم)

التاريخ: ___/___/2018
